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اقتصـادالاثنين ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠

٣٢ مليار دينار سُحبت من «الاحتياطي العام» في ٥ سنوات
أحمد مغربي 

ديــوان  تقريــر  كشــف 
المحاسبة ان اجمالي المسحوبات 
من صندوق الاحتياطي العام 
بلغ ٣١٫٨٩ مليار دينار خلال 
الســنوات ٢٠١٦/٢٠١٥ وحتى 
٣١ ديسمبر ٢٠١٩، وذلك بواقع 
١١٫٤ مليــار دينار في الســنة 
الماليــة ٢٠١٦/٢٠١٥، ونحــو 
٧٫٤ مليارات دينار في السنة 
الماليــة ٢٠١٧/٢٠١٦، ونحو ٥ 
مليــارات دينــار في الســنة 
المالية ٢٠١٨/٢٠١٧، ونحو ٢٫٣ 
مليارات دينار في ٢٠١٩/٢٠١٨، 
وما قيمته ٥٧٨ مليون دينار 
من ١ ابريل ٢٠١٩ الى ٣٠ يونيو 
٢٠١٩، وأخيرا نحو ٥ مليارات 
دينار من ١ يوليو ٢٠١٩ الى ٣١ 

ديسمبر ٢٠١٩.
وجــاء في تقريــر ديوان 
المحاسبة عن إصدار السندات 
العجــز  الحكوميــة لســداد 
بالموازنة العامة للدولة في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٩ أنه وبعد ظهور 
تداعيات أزمة ڤيروس كورونا 
في شهر مارس ٢٠٢٠ أجبرت 
الحكومة على توقيف قطاعات 
الاعمال العامة والخاصة على 
مســتوى الدولة وهو ما أثر 
على تراجع الايرادات الاخرى 
التي تشــكل ١٠٪ من إيرادات 
الميزانية العامة للدولة وما زاد 
من تداعيات الازمة هو تحمل 
الدولة للمصروفات المباشرة 
المباشــرة بمواجهــة  وغيــر 
جائحــة كورونــا وجهــود 
الانقاذ المتخذة لدعم القطاعات 
بالمشــروعات  المرتبطــة 

الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح التقرير انه نتيجة 
النفــط  لانخفــاض اســعار 
لمستويات متدنية انخفضت 
صافي أصول الاحتياطي العام 
مــن ٤٣٫٩ مليار دينار في ٣١ 
مارس ٢٠١٥ الــى ١٨٫٢ مليار 
دينار بنهاية ديسمبر ٢٠١٩، أي 
انه انخفض بنحو ٥٨٪ وبواقع 
٢٥٫٧ مليار دينار، وتم توجيه 
هذه الاموال لسداد عجوزات 
الميزانية العامة للدولة وسداد 

بعض الالتزامات الأخرى.
الــى ذلك قــال التقرير ان 
اجمالــي الدين العام بلغ ٤٫٥ 
مليارات دينار في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٩ وبانخفــاض بلــغ ٩٠٠ 
مليــون دينــار والنــاتج عن 
استحقاق أدوات الدين المحلي 
من اجمالي ادوات الدين اعلام 
في ٣٠ يونيــو ٢٠١٩ والبالغ 
٥٫٤ مليارات دينار، وبتاريخ 
١٩ يوليو ٢٠٢٠ صدر قرار من 
مجلــس ادارة الهيئة العامة 
للاستثمار بتحويل أصول من 
الاحتياطي العام الى احتياطي 
الاجيال القادمة وشرائها بقيمة 
ملياري دينار وذلك كحل مؤقت 
لمشكلة السيولة التي تواجهها 
الدولة.  اما على مستوى الدين 
العام الخارجي فإنه لم يتغير 
خلال الفترة وذلك لعدم حلول 
آجال السندات الخارجية والتي 
تم اصدارها بأجل ١٥ عاما خلال 
نهاية مارس ٢٠١٧، حيث بلغ 
اجمالي قيمة الاصدار بالدولار 
الأميركي ٨ مليارات دولار ما 

يعادل ٢٫٤ مليار دينار.
وقــال التقريــر ان أصول 

تقرير «ديوان المحاسبة»: ٤٫٥ مليارات دينار إجمالي الدين العام في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.. بانخفاض بلغ ٩٠٠ مليون دينار

انخفــاض ٥٠٫٩١٪ من صافي 
تلك الأصول فــي ٣١/٣/٢٠١٩ 
والبالغة ١٠٫٩٢١ ملايين دينار، 
وحققــت الأصــول الســائلة 
وشبه الســائلة بالاحتياطي 

تقل عن نســبة الفوائد على 
الاقتــراض الخارجي البالغة 
٣٫٥٪ للسندات استحقاق ١٠ 
سنوات. وأشار الى ان رصيد 
الدين العام انخفض الى ٥٫٨ 

العــام عوائد بلغت نســبتها 
مــن  الفتــرة  خــلال   ٪٣٫٠
١/٤/٢٠١٩ وحتــى ٣١/١٢/٢٠١٩ 
مقابل ١٫٢٪ عن السنة المالية 
المنهية فــي ٣١/٣/٢٠١٩ وهي 

مليارات دينار في السنة المالية 
٢٠١٨/٢٠١٩ وبنســبة ١٤٫٩٪ 
مــن الناتج المحلــي الاجمالي 
واستمر في الانخفاض حتى 
بلــغ ٤٫٥ مليــارات دينار في 
٣١/١٢/٢٠١٩ وبنسبة ١١٫٥٪ من 
الناتج المحلــي نتيجة انتهاء 
أجل القانون المنظم للاقتراض 
الامر الذي لم يمكن من القيام 
بإصــدارات جديــدة للديــن، 
وحلول أجل بعض السندات 
المحليــة، وانخفضت نســبة 
الديــن العــام الــى الايرادات 
الفعلية للميزانية الى ٢٨٫٤٪ 
في الســنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ 
نتيجة انخفاض رصيد الدين 
العام بسبب استحقاق أدوات 
الدين المحليــة، كما ارتفعت 
النســبة الــى ٣٥٫٦٪ خــلال 
الــى  الفتــرة مــن ١/٤/٢٠١٩ 
٣١/١٢/٢٠١٩ متأثرة بانخفاض 
الايــرادات الفعليــة. وبين ان 
نســبة تكاليف خدمة الدين 
العــام علــى النــاتج المحلــي 
الاجمالي ارتفعت الى ٠٫٢٩٪ 
في الســنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ 
واستمرت في الارتفاع حتى 
بلغت ٠٫٣٣٪ في ٣١/١٢/٢٠١٩ 
ويرجع ذلك الى ارتفاع نسبة 
فوائد الســندات المحلية على 
الرغم مــن توقف الإصدارات 
بعــد انتهــاء ســريان قانون 
الديــن العام الســاري آنذاك. 
من جهــة ثانية، قال التقرير 
انه وفقا لدراسة أعدتها وزارة 
المالية، فإن اقتراض مؤسسة 
البتــرول الكويتية ســيضع 
ضغوطا على ايرادات الدولة 
مما يصعب من مهمة الوزارة 
في تمويل ميزانيتها السنوية 
ويؤثر ســلبا علــى صندوق 
الاحتياطي العام لدى الهيئة 
العامة للاستثمار، وذلك بعد 
تحقيقها لخسائر لأنشطتها 
التشغيلية وشركاتها التابعة 
والزميلــة والتــي تنعكــس 
ســلبا على النتائج النهائية 

للمؤسسة.

الاحتياطــي العــام الســائلة 
وشــبه الســائلة انخفضــت 
الــى ٥٫٣٦١ ملايــين دينار في 
٣١/١٢/٢٠١٩ وبانخفاض يبلغ 
٥٫٥٦٠ ملايين دينار وبنسبة 

الكويت ترفع احتياطي النقد الأجنبي ١٫٦ مليار دولار في أغسطس
ليبلغ مستوى ٤٤٫٤ مليار دولار.. بالتزامن مع بدء التعافي من جائحة «كورونا» وعودة أسعار النفط للارتفاع

علاء مجيد

ســجل الاحتياطي النقدي للكويت 
أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر 
اغسطس الماضي، بعدما صعد خلال الشهر 
ليصل الــى ١٣٫٥٥ مليار دينار (٤٤٫٣٩ 
مليار دولار)، بزيادة على أساس شهري 
بنسبة ٣٫٨٪ وبقيمة ٤٩٤ مليون دينار 
(نحو ١٫٦٢ مليار دولار)، ليتخطى أعلى 
مســتوى تاريخي له على الاطلاق في 
يونيو الماضــي، عندما وصل الى ١٣٫١١ 

مليار دينار (٤٢٫٩ مليار دولار).
ويتزامن ارتفاع الاحتياطي النقدي 
الأجنبي للكويــت مع التعافي الملحوظ 
من تداعيات ڤيــروس كورونا الوبائي 
وعودة الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي 
وارتفاع اسعار النفط. وتاتي هذه الزيادة 
مع عودة تدفقات الاجانب لاستثماراتهم 
في بورصة الكويت حيث حقق الاستثمار 
الاجنبي صافي شراء بقيمة ٢١٫٨ مليون 
دينار (ما يعادل ٧١٫٣٦ مليون دولار) خلال 

تعاملات شهر اغسطس من العام الحالي.
النقدي الأجنبي  ويمثل الاحتياطي 
للبلاد اجمالي الأرصدة النقدية والحسابات 
الإيداع وأذونات  والسندات وشهادات 
الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك 
الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات 
السائلة نجد انها تغطي احتياجات الكويت 
من الواردات لاكثر من ١٣ شهرا، وهو ما 
يفوق المعدل العالمي بـ ٤ أضعاف، حيث 
يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي 
النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب 
الذهب ٣ اشهر من متوسط قيمة الواردات.

احتياطي الذهب

السابقة  الســنوات  وكعادة جميع 
لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب 
الذي استقر عند ٧٩ طنا بحسب مجلس 
احتياطي الذهــب العالمي وتبلغ القيمة 
الدفترية لتلــك الكمية من الذهب لدى 
الكويت ٣١٫٧ مليون دينار وذلك حسب 
الأسعار وقت الشــراء وليس بالقيمة 

النشرة  الســوقية الحالية. وبحسب 
الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل 
اجمالي موجــودات البنك ١٣٫٧٢ مليار 
دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية 
الســائلة التي تمثل الســواد الأعظم 
بـــ ١٣٫٥٥ مليار دينــار بالاضافة الى 
الاحتياطات الذهبية بقيمة ٣١٫٧ مليون 
دينار واحتياطات اخرى بمقدار ١٣٠٫٨٨ 
مليون دينار. وتقيس الموجودات الاجنبية 
قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على 
مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة 

المحلية.
المالية  وبلغ مجموع قيــم الأوراق 
والمســكوكات في يوليو الماضي نحو 
٢٫٣٤٠ مليار دينار بانخفاض قدره ٨٨ 
مليون دينار وبنســبة ٣٫٦٪ عن شهر 
يوليو الماضي البالغ ٢٫٤٢٨ مليار درهم، 
مقسمة الى ٢٫٣١٠ مليار دينار مجموع قيم 
الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، 
بينما جاءت مجموع قيم المســكوكات 

بقيمة ٢٩٫٤٤٤ مليون دينار.

أما على مستوى المسكوكات، فارتفعت 
بقيمة ١٠٢ مليون دينار بنســبة ٠٫٣٤٪ 
فبلغت في شهر اغسطس ٢٩٫٤٤ مليون 
دينار مقارنة بـ ٢٩٫٣٤ مليون دينار بنهاية 
شهر يوليو الماضي وارتفعت جميع فئات 
المســكوكات على عكس الاوراق المالية 
حيث ارتفعت فئة ١٠٠ فلس بمقدار ٤٤ 
الف دينار حيث بلغت بنهاية اغسطس 
١٣٫٢١٨ مليون دينار مقارنة بـ ١٣٫١٧ مليون 

دينار بنهاية يوليو الماضي.
وارتفعت فئة ٥٠ فلســا بمقدار ٣٣ 
الف دينار حيث وصلت الى ٩٫٢٨٣ ملايين 
دينار في نهاية اغسطس الماضي مقارنة 
بـ ٩٫٢٥٠ ملايين دينار في نهاية يوليو 
الماضي. كما ارتفعت فئة ٢٠ فلسا بمقدار 
١٧ الف دينار حيث بلغت ٣٫٩١٨ ملايين 
دينار بنهاية اغســطس الماضي مقارنة 
بـ ٣٫٩٠١ ملايين دينار في نهاية يوليو 
الماضي. وبمقارنة الاحتياطيات الكويتية 
بنظرائها الخليجية تحل الكويت بالمرتبة 

الثالثة خلف السعودية والإمارات.

انخفاض أصول الاحتياطي العام من ٤٣٫٩ مليار دينار إلى ١٨٫٢ ملياراً بنهاية ٨٢٠١٩ مليارات دولار رصيد الدين العام الخارجي للكويت.. لم يتغير منذ مارس ٢٠١٧ 

غياب الإصلاحات

كلفة الدين العام.. ضئيلة جداً

٢٩٫٣ ألف دينار نصيب الكويتي
من الناتج المحلي 

٣٫٣ آلاف دينار نصيب المواطن
من الدين العام 

تباين التصنفيات السيادية 

تذبذب أسعار سندات الكويت 

رأي ديوان المحاسبة ان تحسن اسعار النفط استقرارها 
نسبيا ادى الى انخفاض في العجز خلال السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ 
إلا انه لم يلاحظ وجود اي اصلاحات اقتصادية او مالية او 
تشريعية قامت بها الدولة مما ادى الى زيادة المصروفات في 
الميزانية لاسيما الباب الاول (تعويضات العاملين) واستمرارها 
بالاعتماد على النفط بنسبة كبيرة في تمويل الميزانية، حيث 
يتعرض هذا المورد بين الحين والآخر الى مخاطر جيوسياسية 
يؤدي الى التذبذب في اسعاره مما يحول دون وجود استدامة 
مالية للدولة، ناهيك عن امكانية نضوب هذا المورد بالمستقبل 

او ظهور بدائل للطاقة كالطاقة النظيفة.

تمثل تكاليف خدمة الدين العام خلال السنوات المالية 
الحالية نســبة ضئيلة جدا من النــاتج المحلي الاجمالي، 
حيث بلغت ٠٫٥٪ في السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥ ونحو ٠٫٦٪ 
خلال الســنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦ ونحو ٠٫١٪ خلال السنة 
المالية ٢٠١٨/٢٠١٧، فيما ارتفعت الى ٠٫٢٩٪ في السنة المالية 
٢٠١٩/٢٠١٨ واستمرت في الارتفاع حتى بلغت ٠٫٣٣٪ بنهاية 
السنة الماضية، يذكر ان الكويت لما تتمتع به من تصنيف 
ائتماني عال حصلت على قروض عالمية بفوائد تنافسية.

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي نحو ٨٫٨٨ 
آلاف دينــار كما في نهاية ٢٠١٩ وذلك بعدما بلغ ٩٫٢ آلاف 
دينار في ٢٠١٦/٢٠١٥، حيث يبلغ عدد السكان نحو ٤٫٤ ملايين 
نسمة واجمالي الناتج المحلي ٣٩٫٢ مليار دينار، وبالنسبة 
لتعداد الســكان الكويتيين بلغ ١٫٣٣ مليون نسمة ليصبح 

نصيب الفرد الكويتي من الناتج المحلي ٢٩٫٣ ألف دينار.

يبلــغ نصيب المواطن من الدين العام نحو ٣٫٣ آلاف 
دينار بنهاية ديســمبر ٢٠١٩ حيث بلغ اجمالي نصيب 
الدين العام ٤٫٥ مليارات دينــار على اجمالي المواطنين 

البالغ ١٫٣٣ مليون نسمة.
وشــهد نصيب الفرد من الديــن العام انخفاضا من 
مستوى ٤٫١ آلاف دينار خلال ٢٠١٩/٢٠١٨ ونحو ٥٫٤ آلاف 

دينار خلال العام ٢٠١٨/٢٠١٧.

تباينت التصنيفات الائتمانية السيادية للكويت الصادرة 
من أهم وكالات التصنيف الائتمانــي، اذ صنفت وكالة 
(ستاندرد آند بورز) الكويت عند مستوى -AA مع نظرة 
مستقبلية سلبية، ووكالة (فيتش) فقد أكدت على تصنيفها 
عند مستوى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، أما وكالة 
(موديز) فقد أبقت تصنيفها عند مستوى Aa٢ مع وضعه 
تحت المراجعة لتخفيضــه، وبالرغم من هذا التباين فإن 
جميع هذه التصنيفات لاتزال ذات جدارة ائتمانية عالية.

تذبذبت أســعار الســندات الدولية للكويت بالبورصات 
المدرجة بها بعد إصدارها تدريجيا، اذ وصلت لأدنى قيمة لها 
في ٣٠/٦/٢٠١٨ حيث أقفل سعر السند استحقاق عام ٢٠٢٢ 
بقيمة ٩٧٫٥١٠ دولارا أميركيا وأقفل سعر السند استحقاق عام 
٢٠٢٧ بقيمة ٩٧٫٣٤٧ دولارا أميركيا، وبلغت سندات استحقاق 
٢٠٢٢ أعلى قيمة لها في ٣٠/٩/٢٠١٩ عند سعر ١٠١٫٦٢٧ دولار 
ثم عادت للانخفاض في ٣١/١٢/٢٠١٩ اذ بلغ سعرها ١٠١٫٤٨٧ 
دولار، أما بالنسبة لسندات استحقاق ٢٠٢٧ فقد بلغت أعلى 
قيمة لها منذ إدراجها في البورصات، حيث أقفل سعر السند 
استحقاق عام ٢٠٢٧ في ٣١/١٢/٢٠١٩ عند ١٠٨٫٠٦٢ دولارات، 

وهي أعلي من القيمة الاسمية البالغة ١٠٠ دولار.

المسحوبات من الاحتياطي العام بالمليون دينار كويتي

من ٢٠١٩/٧/١ إلى البيان
٢٠١٩/١٢/٣١

من ٢٠١٩/٤/١ 
إلى ٢٠١٩/٦/٣٠

السنة المالية 
٢٠١٩/٢٠١٨

السنة المالية 
٢٠١٨/٢٠١٧

السنة المالية 
٢٠١٧/٢٠١٦

السنة المالية 
الإجمالي٢٠١٦/٢٠١٥

المسحوبات 
من الاحتياطي 

العام
٥٫٠٤٩٧٫٤٥٨١١٫٤٧٤٣١٫٨٩٥*٥٫٠١١٥٧٨٢٫٣٢٥

٢٠١٩/١٢/٣١٢٠١٩/٦/٣٠٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤البيان
القيمة الصافية 
لأصول صندوق 
الاحتياطي العام 

بالمليون دينار

١٨٫٢٤١٢٢٫٨٨٢٢٤٫١٨٩٢٦٫٥٢١٣٠٫٣٢٣٣٢٫٤٦٢٤٣٫٩٥٤

العوائد المحققة 
على تلك الأصول 

بالمليون دينار
١٧١٢(١٧)٩٩٥٣٤٩١٫١١٢٦٤٧٥٣٤

نسبة العوائد 
إلى صافي 
الأصول (٪)

٣٫٧(٠٫٠٥)٥٫٥١٫٥٤٫٦٢٫٤١٫٨

٨ توصيات 
١- ضــرورة معالجــة أوجه الخلل 
بالميزانية العامة للدولة وعدم الاعتماد 
على مصدر دخل مهيمن على تمويل 
الميزانية (النفط) وتنويع مصادر الدخل.

٢- ضرورة ترشيد الإنفاق بالميزانية 
ووضع ســقف أعلى بما يتماشى مع 
السائدة  المالية والاقتصادية  الأوضاع 
وتقليل العجز المستمر فيها، خصوصا 
في مواجهة وباء كورونا والتي تتطلب 
مصروفات كبيرة والتي لا يعلم مداها 

وآثارها المالية والاقتصادية.
٣- العمل على تنمية أموال الاحتياطي 
العام للدولة وعدم استنزاف موارده المالية 

وتحميله بمصاريف خارج الميزانية.
بالمرسوم  النظر  إعادة  ٤- ضرورة 
بالقانون رقم ١٠٦ لســنة ١٩٧٦ بشأن 
احتياطي الاجيال القادمة وفق ما تنص 
عليــه المادة الاولى والتــي تقضي أن 
تحول نسبة ١٠٪ من إيرادات الميزانية 
الى احتياطي الاجيال القادمة في حالة 
اذا ما حققت الميزانية نتائج سلبية وبما 
يخفض الضغط علــى احتياطي العام 

للدولة في حمل هذه النسبة.
٥- تضافر الجهود من قبل الجهات 
المعنيــة وتطبيق توصيــات وكالات 
التصنيــف الائتماني للعمل على رفع 

التصنيف الائتماني.
٦- التأكيد على إجراء التنسيق بين 
المعنية  المالية والجهات الأخرى  وزارة 
بإدارة الدين العام للكويت ومع مؤسسة 

البترول في عمليات الاقتراض.
٧- اتخاذ التدابيــر اللازمة لتوفير 
الموارد المالية لسداد الشريحة الأولى من 
القرض العالمي والتي ستستحق في مارس 
٢٠٢٢ وكذلك السندات المحلية الأخرى.

٨- تحصيل الأموال المستحقة للخزانة 
لتعزيز موارد حســاب  للدولة  العامة 
الاحتياطي العــام بما يؤدي الى إعادة 

بنائه الى مستويات رفيعة.


